د. صالح بن ضفوزان الضوزان 


مصدر هده المادة: 


الاجتهاد : 


بسم الله الرهن الرحيم 

اليك الله وتحدم والصلاة والسلام على من لا بي بعده» نبينا 
حمد وآله وصحبه» وبعد: 

فهذا بحث حول موضوع الاجتهاد» قمت بتوفيق الله وإعانتته 
یکا فا ی حول هذا الموضوع» مس قا بال الاب 
والستة» وكلام أهل العلم» ويتلحص هذا البحث قي النقاط التالية: 

-١‏ تعريف الاحتهاد لغة وشرعا. 

2 حکم الاحتهاد وأدلته. 

۳- فيم يكون الاجتهاد؟ 

-٤‏ مي وحد الاحتهاد ٿي هذه الأمة؟ 


-٥‏ شروط الحتهد وأنواع الاجتهاد. 


- خحطورة الاجتهاد. 
۷ مئ یکوت اتهد معدورا؟ 
۸- اجتهاد العامي. 


۹- تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. 
-٠‏ خانمة في حكم الاحتهاد في هذا الزمان وهو ما يعبر عنه 
بفتح باب الاحتهاد. 


كثيرًا ما نسمع دعوات تطالب بفتح باب الاحتهاد» ومن 
المعلوم أن ديننا كامل وشامل لكل متطلبات الحياة. قال الله تعالى: 


1 الاجته اد 


الوم أكمَلّت كم تكم وأئمَضت عَلَيْكمْ نغمني ورَضيت كم 
الْإسْلَامَ دين [الائدة: ۳] . 

وقال تعال: ورلا عَلَيْك اتاب تاا لكر شَيْء) [النحل: .]۸٩‏ 

وقد استنبط علماؤنا الأوائل من هذا الكتاب العلم الغزير الذي 
غطى حاجتهم» ومهدوا منه القواعد العلمية ال يسترشد بها من جاء 
بعدهم» ولا يزال القرآن يشتمل على بيان حكم كل نازلة إلى يوم 
القيامة» وسّة رسول الله ب تفسره وتبينه» وبالرجوع إليها وتدبرها 
نحصل على العلم الغزير» والفقه الكثير لأا وحي من عند اللّه: وما 
ينطق عَن الْهوى * إن هو إلا وَحْيّ بُوحى) [النجم: ۳ .]٤‏ 

وهكذا بعلم الكتاب والستّة تحل المشكلات وتحصل المداية 
التامة» وصدق الله العظيم: لإفم ابع هداي فلا بضل ولا َه قي * 
رمن أغرض عن ذكّري فن لَه مَعيغَة صنكا وتحشرة يوم الام ة 
اعّمَی) [طه: ۱۲۳ [r‏ 

سال ا أن يعن علينا بالعلم النافع» والعمل الصالم» والتمسك 
بكثابه وسّة نبيه» وأن يتوفانا مسلمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله و صحبه. 


* * FF 


الاجته اد ۷ 


«تعریف الاجتهاد» 


الاجتهاد لغة: بذل الوسع» والمجهود ”“ - مأخوذ من الجهد 
(بضم الحيم) وهو الطاقة - كما في قوله تعالى: «[وَالَذِينَ لا يَجدُون 
إا جُهْدَحُم [التوبة: ۷۹]. 

فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل كان . 

وأما الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين فهو: بذل امجهمود قي 
العلم بأحکام الشرع ۳ 

وبين التعريف اللغوي» والتعريف الاصطلاحي عموم 
وخحصوص» فالتعريف الاصطلاحي أحص من التعريف اللغوي - إذ 
التعريف اللغوي يعم بذل الوسع في تحصيل أي شيء يحتاج تحصيله 
إلى بذل وسع» أما التعريف الاصطلاحي فإنما يعن بذل الوسع قي 
معرفة الحكم الشرعي خحاصة. 


*% * FF F* 


)١(‏ انظر «الصحاح» للجوهري )٤٠0/١(‏ بتحقيق الأستاذ عبد الغفور عطار. 
(۲) «المحصول» للرازي (۷/۳» ۸) بتحقيق الدكتور طه العلوان. 
(۳) «روضة الناظر» لابن قدامة (ص‌۹۰١).‏ 


۸ الاجته اد 
«أدلة الاجتهاد في الشريعة» 
الأصل في الاحتهاد قوله تعال: يكم به دوا عذل منك 
[المائدة: ]۹٠‏ . 


إذ من المعلوم أن الحكمين يجتهدان قي الجزاء المناسب ق الصيد 
الذي يقتله الحرم متعمدًاء وقوله تعال: روود وَسلَيْمَان إذ 
کان في الْحَرْث» [الأنبياء: ۷۸] . 

داود وسلیمان علیهما السلام حکما بالاجتهاد بدليل قوله 
تعالى في الآية ال تليها: ففهمتاهًا سْلَيْمَان) [الأنبياء ۷۹]. 


ولو حکما بالنص م بخص سليمان بالتفهيم» بلا هن اة 
قول الرسول : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب,» فلة أجران». 


*% * FF FF 


(۱) الحدیث رواه مسلم (۱۳/۱۲). 


«فیم یکون الاجتهاد؟» 


الأحكام الي تکون عا للاجتهاد هي أحكام الفروع الي 
تستنہط من الأدلة التفصيلية» وهی أحكام الفقه» کتفاصیل العبادات 

أما أمور العقيدة کک توقيفية ليست علا للاجتهاد وإغا يتوقف 
اقول ها على لد 


*% * * * 


۰ الاجته اد 


«متى وجد الاجتهاد في هذه الأمة؟» 


وأما وقت وحود الاحتهاد في هذه الأمة» فقد وحد قي عهمد 
الى فقال قال معاذ طل: «أجحتهد وا 

وصوبه البي 5 وقال 5 لعمرو بن العاص في بعض القضايا: 
«احکم» فقال: أحتهد وأنت حاضر؟ فقال: نعم» إن أصبت فلك 
أجران» وان أحطأت فلك أجر». 

وفوض و الحكم في بي قريظة إلى سعد بن معاذ فلن 

i 
. وصوبه‎ 

قال الإمام ابن القيم رحه الله : وكان التبليغ عنه من عين 
منحصرين ي قسمين: 

أحدها: حفاظ الحديث وحهابذته والقادة الذين هم تة 
الأنام» وزوامل الإسلام الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين 
ومعاقله» و هوا ن التغيير والتکدير موارده ومناهله» حئ ورد من 
سبقت له من الله الحسئ تلك المناهل صافية من الأدناس» لم تشبها 
الآراء تخر ووردوا فها غا يشرب ها غاد اله شج و فا تشر 
وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل قي حطبته الملشهورة قي 
(۱) من حدیث رواه الترمذي (£/(« وأبو داود (0۰۹/۹). 
(۲) من حديث رواه الحاكم ٤(‏ /۸۸)» وقال صحيح الإسناد. 


(۳) انظر «صحيح البخاري» .)٤۱١/۷(‏ 
()٤(‏ «أعلام الموقعين» )۸/۱ ۰ 


الاجتههاد 


كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي حهل في كل 
زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلى 
الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله تعالى الموتى» 
ويبصرون بنور الله أهل العمي» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» 
وكم من تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وما أقبح أثر 
الناس عليهم» يقرف عن كاب الله حرف الفالن وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان 
الفتنة» فهم ختلفون في الكتاب» خالفون للكتاب مجمعون على 
مفارقة الكتاب» يقولون على الله وني الله وني كتاب الله بغير عل 
يتكلمون ق المتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس عا يشبهون 
عليهم» فنعوذ بالله من فتنة المضلين.اه. كلام الإمام أحمد رحمه 


س 


الله. 


قال ابن القيم: القسم الثاني: فقهاء الإسلام» ومن دارت الفتيا 
على أقوالحم بين الأنام» الذين حصوا باستنباط الأحكام» وعنوا 
بضبط قواعد الحلال والحرام» فهم قي الأرض منزرلة النجوم قي 
السماء» بهم يهتدي الحيران قي الظلماءء وحاحة الناس إليهم أعظم 
من حاحتهم إلى الطعام والشراب» وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة 
الأمهات والآباى بنص الكتاب. قال الله تعالى: لايا يها الْذِين منوا 
ُطيځوا الله وأطيغوا الرَسول وأولي اهر مِنكم فان تارم في شيء 
دوه إلى الله وَالرّسُول إن كشم مون بالل وَاليَوْم الجر ذلك 
ير وخسن تأويا) [الساء: ۹]. ا ا 


ڪڪ 


قال عبد الله بن عباس في إحدى الروايتين عنه وجابر بن عبد 
الله والحسن البصري وأبو العالية وعطاء بن أي رباح والضحاك 
وججاهد قي إحدى الروايتين عنه: أولو الأمر هم العلماء» وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد» وقال أبو هريرة وابن عباس ثي الرواية 
الأحرى وزيد بن أسلم» والسدي ومقاتل: هم الأمراءء وهي 
الرواية الثانية عن أحمد. انتهى. 

وهكذا نحد أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية قدم ومستمر في تاريخ الإسلام لأنه هو الفقه في 
الدين الذئ قال عته الرسول: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين»'. 

وقال تعال: فلولا قر مِن كل فة منم عابفة ليتفقهُوا في 
الأين) [التوبة: .]١١١‏ 

رعملا بذلك أقل علماء الإسلام على تصرص الكتاب والسشة 
فحفظوهاء واستنبطوا منها الأحكام الشرعية» وفجروا منها ينابيع 
العلم» واحتهدوا في تطبيقها على النوازل» فكان من آثار هذا العمل 
الجليل تلك الأسفار الضخمة الي تزحر ما المكتبات الإسلاميةء ها 
كتب الفقه الإسلامي الي نعتز يها ونحد فيها حلولاً لمشكلاتناء ونجد 
فيها أكبر عون على فهم الكتاب والستّة» فجزاهم الله عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزايء وفق الله الخلف للانتفاع بعلم السلف. 


)١(‏ رواه البخاري )١١٤/١(‏ مع «فتح الباري». 


الاجتهاد ۳ 


«شروط الاجتهاد» 
أما شروط الاحتهاد» فإنه لما كانت مرتبة الاحتهاد واستنباط 
الأحكام مرتبة حطيرة لأن ذلك يتضمن الإخبار عن حكم الله 
والاحتهاد عرضة للخحطأاًء وهذا يترتب عليه آثار سيئة على الأجحيال 
اللاحقة بحيث تكون تلك الأحطاء الاحتهادية سببًا في ضلال من 
يأحذ ياء و ابتعاده عن الكتاب والسنّة» لذلك صار منصب 
الاجتهاد منصبًا عاليًا لا يناله إلا من توافرت فيه المؤهلات العلمية. 


قال العلامة ابن القيم ”© رحه الله: ولا كان التبليغ عن الله 
a‏ 
التبليغ بالرواية والفتيا E‏ بالعلم والصدق» فیکون عالا سما 
باغ صا هه ويكرة مم ذلك خسن الطرقان ري السورة 
عدا اا افا ما ال و اة ق مدا ةو ب 
وأحواله. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بامحل الذي لا ينكر 
فضله ولا يجهل قدره» وهو من أعلى المراتب السنيات» فكيف 
عنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات» فحقيق عن أقيم في هذا 
النصب أن يعد له عدته» وأن يتأهب له أهبته» وأن يعلم قدر المققام 
الذي آقيم فيه» ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به» 
فإن الله ناصره وهاديه» وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب 
الأرباب! فقال تعالى: لإريسنتفتوئك في الَُساء قل الله فتيكم فيهن 
وَمَا يى عَلَيْكم في الكتاب» [الساد: 0۲۷[ ٠‏ [ 


.)١١ ء٠١/١( «أعلام الموقعين»‎ )١( 


٤‏ الاجته اد 


وک ا کال به ر ا رجو د لق 
كتابه: #إيستفوئك قل الله يفتيكم في الْكَلالة [الساء: .]٠۷١‏ 

وليعلم المفيَ عمن ينوب في فتواه» وليوقن أنه مسئول غلا بين 
يدي الله انتهئ: 

رلا كان صب الاسهاد مله الطررة ققد وضع العلا 
و E a‏ 2 
احتهاد من لا تتوفر فيه تلك الشروط» واعتبار اجتهاده غير معترف 
به» ولا يجوز العمل به وهذه الشروط كما يلي : 

-١‏ إحاطة الجتهد بمدارك الأحكام المقمرة هاء من كتاب 
وسنّة وإجماع واستصحاب وقياس» ومعرفة الراحح منها عند ظهور 
التعارض» وتقدم ما يجب تقديمه منها كتقدم النص على القياس. 

-٣‏ علمه بالناسخ والمنسوخ ومواضع الإججماع والاختلاف» 
ويکفيه أن يعلم ان ما يستدل به ليس متس وا وآن السالة ل 
ينعقد فيها إجماع من قبل. 

۳- معرفته بالعام والخاص» والمطلق والمقيد» والنص الظاهر 
والمؤول» وامجحمل والمبين» والمنطوق والمفهوم» والحكم والمتشابه. 

٤‏ - معرفته بما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث من أنواع 
الصحيح والحسن» والتمييز بين ذلك وبين الضعيف الذي لا يحتج به» 
وذلك .معرفته بأسباب الضعف المعروفة في علم الحديث والأصول. 


(۱) انظر «روضة الناظر» (ص‌۱۹۰»› .)١١۹۱١‏ 


٤ الاجهاد‎ 


-٥‏ أن يكون على علم بالنحو واللغة العربية يحكنه من فهم 
الكلام. 

تلك أهم الشروط الي لابد من توافرها ق الحتهدء والعدالة 
ليست شرطًا في أصل الاجتهادء وإما هي شرط في قبول فتوى 
الجتهد» ولا يشترط كذلك حفظه لآيات الأحكام وأحاديثهاء بل 
يكفي علمه .عواضعها في الملصحف وكتب الحديث» ليراحعها عند 
الجحاجة. 


*% * FF * 


۱٦‏ الاجته اد 


«أنواع الأجتهاد» 


قال الإمام علاء الدين علي بن سليمان المرداوي في كتابه 
الإنصاف ": «واعلم أن الحتهد إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: اجتهد المطلق» وهو الذي اجحتمعت فيه شروط 
الاجتهاد الي ذكرها المصنف في آحر كتاب القضاء" على ما تقدم 
هناك إذا استقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية العامة 
والخاصة» وأحكام الحوادث منهاء ولا يتقيد عذهب أحد»» إلى أن 
قال: «قال قي آداب للمفيٍ والمستفيٍ: ومن زمن طويل عدم ابحتهد 
المطلق مع أنه الآن أيسر منه ق الزمن الأولء لأن الحديث والفقه قد 
دونا»ء وكذا ما يتعلق بالاحتهاد من الآيات والاآثار وأصول الفققه 
والعربية وغير ذلك لكن الحمم قاصرة» والرغبات فاترة» وهو فرض 
کو e‏ ا 

القسم الثانن: مجتهد في مذهب إمامه أو إمام غيره» وأحواله أربعة: 

الحالة الأولى: أن يكون غير مقلد لإمامه ق الحكم والدليل» 
لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى» ودعا إلى مذهبه» وقراً 
كيرا منه على أهله» فوجده صوابًا وأولى من غيره» وأشد موافقة 
فيه وني طريقه» إلى أن قال: وفتوى الجتهد المذكور» كفتوى الجتهد 
المطلق» في العمل يما والاعتداد بها في الاجتماع والخلاف. 


() (9۸/۱۲). 
(۲) يعي من كتاب «المقنع» لموفق الدين ابن قدامة. 


الاجتهاد ۱۷ 


الحالة الثانية: أن يكون محتهدًا ف a OCA‏ 
بالدليل» لكن لا يتعدى أصوله وقواعده» مع إتقانه للفقه وأصوله 
NERE EN a‏ 
التحريج والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد الي لإمامه. 
إلى أن قال: وهذا شأن أهل الأوجه والطرق والمذاهب وهو حال 
أكثر علماء الطوائف الآن. 

فمن علم يقيتًا هذا فقد قلد إمامه دونه» لأن معوله على صحة 
إضافة ما يقول إلى إمامه» لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع 
بلا واسطة إمامه» والظاهر معرفته عا يتعلق بذلك من حديث ولغة 
ونحوء إلى أن قال: والحاصل أن الجتهد قي مذهب إمامه هو الذي 
يتمكن من التفريع على أقواله» كما يتمكن الحتهد المطلق من 
التفريع على ما انعقد عليه الإجماع» ودل عليه الكتاب والسئة 
والاستنباط. 

الحالة الغالغة: ألا يبلغ به رتبة أئمة المذاهب أصحاب الوحوه 
والطرق» غير أنه فقيه النفس» حافظ لمذهب إمامه» عارف بأدلته» 
قائم بتقريره ونصرته» يصور ويحرر» ويحهد ويقوي» ويزيف 
ويرحح» لكنه قصر عن درجة أولئك إما لكونه لم يبلغ ثي حف ظ 
الذهب مبلغهم» وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه. قال: 
وهذه صفة كثير من المتأحرين الذين رتبوا الذاهب وحرروهاء 
وصنفوا فيها تصانيف هما يشتغل الناس اليوم غالباء ولم يلحقوا من 
يخرج الوجوه ويمهد الطرق في المذاهب. 


۸ الاجته اد 


الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه» فهذا 
يعتمد نقله وفتواه به فیما يحکیه من مسطورات مذهبه» من 
منصوصات إمامه» أو تقريعات أصحابه المجحتهمدين في مذهبه 
وتخرججاتمم. وما لا يجده منقولاً في مذهبه» فإن وجد في المنقول ما 
هذا معناه بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمل أنه لا فارق بينهما 
- كما قي الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك 
- جاز له إلحاقه به والفتوى به» وكذلك ما یعلم اندراحه تحت 
ضابط ومنقول تمهد حرر قي المذهب» وما لم يكن كذلك فعليه 
الإمساك عن الفتيا فيه» إلى أن قال: ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا 
فقيه النفس» لأن تصوير المسائل على وحههاء ونقل أحكامها بعده 
لا يقوم به إلا فقيه النفس» ويكفي استحضاره أكثر المذهب وقدرته 
على مطالعة بقيته قريبا. 

القسم الثالث: اجتهد في نوع من العلم» فمن عرف القياس 
وشروطه فله أن يفي تي مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث» ومن 
عرف الفرائض فله أن يفي فيها وإن حهل أحاديث النكاح وغيره» 
وعليه الأصحاب» وقيل: يجوز ذلك قي الفرائض دون غيرهاء وقيل 
با لمنع فيهما وهو بعيد. 

القسم الرابع: الجتهد في مسائل أو مسألةء وليس له الفتوى 
في غيرها. وأما فيها فالأظهر حوازه. ويحتمل المع لأنه مظنة 
القصور والتقصير. قاله ق آداب للمفيَ والمستفي. قلت: اللمذهب 
الأول. قال ابن مفلح قي أصوله: يتجزأً الاحتهاد عند أصحابنا 
وغيرهم. انتھی . 


لاهماد ۱۹ 


«جزۇ الاجتهاد» 


وتجزؤ الاحتهاد الذي أشار إليه هو أن يكون العام قد تحصل 
له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها "» 
فإذا حصل له ذلك فهل له أن يجتهد فيها أو لابد أن يكون محتهدًا 
مطلقا عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل» فذهب جاعة إلى أنه 
يتجزأً وعزاه الصفي اندي إلى الأكثرين» وحكاه صاحب النكت 
عن أبي علي الجحبائي وأبي عبد الله البصري. قال ابن دقيق العيد: 
وهو المحتار. لاما قد تكون العناية بباب من الأبواب الفقهية حي 
تحصل المعرفة .عأحذ أحكامه» وإذا حصلت للمعرفة بالمآحذ أمكن 
الاجتهاد» قال الغزالي والرافعي: يجوز أن يكون العالم منتصبًا 
للاجتهاد ق باب دون باب. وذهب آخرون إلى المنع» لأن المسألة 
في نوع من الفقه رعا كان أصلها من نوع آخر منه. 

احتج الأولون بأنه لو لم يتجزأً الاجتهاد لزم أن يكون المحتهمد 
عالًا بجميع المسائل» واللازم منتضي» فكثير من الحتهدين قد سغل فلم 
يجب وكثير منهم سئل عن مسائل فأحاب قي البعض» وهم 
جحتهدون بلا حلاف. ومن ذلك ما روي ان مالکا سقل عن أربعين 
مسألة فأحاب في أربع منهاء وقال في الباقي لا أدري . 


.)٠٠١ ›»۲٥٤ص( «إرشاد الفحول» للصنعاني‎ )١( 
المرجحع السابق.‎ )۲( 


4 الاجته اد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والاحتهاد ليس هو أمرًا واحدًا 
لا يقبل التجزؤ والانقسام. بل قد يكون الرجحل جتهدًا في فن أو 
باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة» وكل أحد فاجتهاده بحسب 
وسعه» فمن نظر في مسألة تناز ع العلماء فيهاء ورأى مع أحد 
القولين نصوصًا لم يعلم ها معارضًا بعد نظر مثله فهو بين أمرين: 
إما أن يتبع قول القائل الآحر محرد كونه الإمام الذي اشتغل على 
مذهبه» ومثل هذا ليس بحجة شرعية» بل محرد عادة يعارضها عادة 
غيره» واشتغال على مذهب إمام آحر» وإما أن يتبع القول الذي 
ترحح تي نظره بالنصوص الدالة عليه» وحينثلٍ فتكون موافقته لإمام 
يقاوم ذلك الإمام» وتبقى النصوص سالمة ق حقه عن المعارض 
بالعمل فهذا هو الذي يصح. ونما تنزلنا هذا التنرل لأنه قد يقال: 
إن نظر هذا قاصر وليس احتهاده قائمًا في هذه المسألة لضعف آلة 
الاجتهاد في حقه» أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه 
أن القول الآحر ليس معه ما يرفع به النص فهذا يجب عليه اتبباع 
النصوص وإن م يفعل كان متبعًا للظن وما تموى الأنفس» وكان 
من كر اة هرسرو لات م شرل قد يك ن اقول 
الآحر حجة راححة على هذا النص» وأنا لا أعلمهاء فهذا يقال له: 
قال الله تعالى: فاقوا الله ما استَطعتم) [التغابن: .]١١‏ 


وقال البي : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 


(۱) «ججموع الفتاوی» (۲۱۲/۲۰» ۲۱۳). 


۳١ الاجتهاد‎ 


والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك على 
أن هذا القول هو الراحح فعليك أن تتبع ذلك. ثم إن تبين لك فيما 
بعد أن للنص معارضًا راححًا كان حكمك قي ذلك حكم الحتهمد 
المستقل إذا غير اجتهاده» وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأحل 
ما تبن له من الحق هو محمود فيه بخلاف إصراره على قول لا حجة 
معه عليه» وترك القول الذي وضحت حجحته أو الانتقال عن قول 
إلى قول جرد عادة واتباع هوى فهذا مذموم. انتهى. 

وقال الإمام الموفق في روضة الناظر : فليس من شرط الاجتهاد 
في مسألة بلو غ رتبة الاجتهاد ف جيع المسائل» بل مي علم أدلة المسألة 
اواحة طرف غر فا فو عا ا وان جل حك رها ن 
ينظر في مسألة المشركة يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفا بالفرائض 
أصوهما ومعانيها وإن حهل الأحبار الواردة في تحريم المسكرات والنكاح 
بلا ولي» إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة منهاء فلا تضر الغفلة عنها ولا 
يضره أيضًا قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله: وام خوا 
برعو سکہ) [المائدة: .]١‏ 

وقس عليه كل مسألةء ألا ترى الصحابة ط والأئمة من 
بعدهم» قد كانوا يتوقفون قي مسائل» وسئل مالك عن أربعين 
مسألة فقال: في ست وئلاثين: لا أدري؟ ولم يكن توقفه في تلمك 
المسائل خرجًا له عن درجة الاجتهاد» والله أعلم. انتهى. 


(۱) «روضة الناظر» («ص‌۹۱١).‏ 


۲ الاجتهھ اد 
ومن هذه النقو لات عن ھۇلاء الأئمة يتضح أن القول بتج و 


الاحتهاد هو القول الصحيح الراحح الذي يؤيده الدليل والواقى» 
وباللّه التوفيق. 


*% * * * 


الاجتهاد ۳ 


«خطورة الاجتهاد» 


الاجتهاد م ركب صعب» ومنصب خطيرء لأن الجتهد يفي 
ويخبر عن الله وعن رسوله یب أنه أحل کذا وحرّم کذاء وقد قال 
اله تعاى: [قل إِلمَا حَرمَ ري لواش ما هر نها وَمَا بن 
رالإنم...) [الأعراف: .]"٣۳‏ 

إلى قوله تعالى: ...وان شر كوا باللّهِ ما لَه يرل به سُلطًاًا 
وان ولوا على الله ما ا عفرت ˆ ۰ 

فجعل القول على الله بلا علم قرينًا للشرك» بل جعله أشد من 
الشرك نما يدل على خحطورة الاجتهاد والفتوى» وي الأثر: أحر ؤكم 
على الفتوى أحرؤ كم على النار. 

وكما أن الجحتهد يخبر عن الله فهو أيضًا يعرض الناس للوقوع في 
ا لخطر والضلال إذا لم يتحرز ويتحفظ ويتأهل لأنه قد بحل دما 
LB E Ae ad ae Eg‏ 
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*% * FF * 


٤‏ الاجته اد 


«متق يثاب اجتهد المخطى؟» 


يكون الجتهد معذورًا ومثابًا على حطعه إذا اجتهد قي الأحكام 
ال هي حل للاجتهاد» و كان ممن تتوفر فيه مؤهلات الاجتهاد» من 
معرفة الناسخ والمنسوخ» والخاص والعام» والمطلق والمقيد» وكان 
على قدر من العلم بالأدلة التفصيلية من الكتاب والسنّة الصحيحة» 
والإجماع والقياس وأقوال الصحابة» وعلى معرفة بلغة العرب» وقد 
بذل وسعه وكان هدفه الوصول إلى الحق ولم يصبه» فإن يكون 
حينغل معذورًا ومثابًا على حطمه. 


*% * FF F* 


الاجته اد Yo‏ 


«هل للعامي أن يجتهد؟» 
لا يجوز للعامي الاجتهاد ٿ الأحكاي لأنه غير مۇهل لذلك» 
ولكن عليه أن يسأل أهل العلم عما اأشكل عليه قال الله تال : 
لإفاساًلوا اَهَل الذكر إن کشم لا َعْلْمُون) [الأنبياء: ۷]. 
وإن کان من احتهاد للعامى فإنما هو بالتماس العام الثقة الذي 


* * * % 


الاجتهااد 


«ما الذي يتغير بتغير الزمان والمكان؟» 


الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكانء لأَها تنزيل 
من حكيم حهيد» وإنما الذي يتغير هو اجتهاد البجتهد وفتواه بحسب 
ما يظهر له من الأدلة» فقد يفي في وقت بحكم حسبما يظهر له ق 
ذلك الوقت وحسبما لديه من الاستعداد العلمي» ثم يتبين له في 
وقت آخحر حلاف ما أف به سابقاء أو يتجدد لديه علم أكثر مها 
کان لديه سابقاء فيجب عليه حينغنٍ أن يفي بحسب ما ظهر له 
ا ق ع ن اخ وو 

وليس معن تغير الفتوى ما يفهمه بعض الجهال أو المغرضين أن 
ذلك من أحل جحاراة العصورء أو أهواء الناس ورغباتمي فإن ذلك 
من أعظم الضلالء قال الله تعال: ومن أضَّل مِكُنَ َب هواه بعر 
هُدّى من الله إن الله لا يَهّدِي القَوم القالمن) [القصص: ١ه]‏ ` 


*% * FF * 


لاهماد ۷ 


«الخاقة» 


نتيجة لما سبق بحثه قي هذه العجالة في موضوع الاحتهاد» نأ 
على القول في مسألة مطروحة للبحث وهي فتح باب الاجتهاد» ي 
هذا الزمان فنقول: إن الاحتهاد مطلوب من علماء المسلمين ي كل 
وقت» لشدة حاحة المسلمين إليه بسبب بحدد المشكلات الي تحتاج 
إلى بحث لمعرفة حكمها في الإسلام لأن شريعة الإإسلام صالحة 
وشاملة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة» وي كتب الفققه 
الإسلامي المستبط من الكتاب والستة أكبر عون لحل تلك 
المشكلات» وإلحاقها بنظائرها مما تحويه تلك الكتب. ولكن الشأن 
فيمن يتولى تلك المهمة ومن يقوم بهذا الواجب. 

إن الجتهد المطلق لا نكاد نطمع بوحوده وقد اشتكى فقده 
الفقهاء منذ زمن طويل - كما مر في كلام صاحب الإنصاف - 
حيث نقل عن ابن مدان في (آداب للمفي والمستفي) أنه قال: 
«ومن زمن طويل عدم اجحتهد المطلق». هذا ق زمان ابن مدان 
وقي زمننا هذا فقده أشد. حيث أخبر البي بء بانتزاع العلم موت 
العلماء في آحر الزمان حن لا يبقى عام» وجول قو ا 
بالل فلم يبق إلا الأنواع الأحرى من الاجتهاد وهي الاجحتهاد 
اللذهمي » والاجتهاد الجزئي. فهذان النوعان يمعكن الاستفادة 
منهما قي سد حاجة المسلمين» واستعماهما فيما جد من المشاكل 
)١(‏ وهو اختيار القول الراحح من أقوال الفقهاء» نما يكون فيه الجل للمشكلة العارضة 

والمتجددة. 
(۲) وهو أن يكون مستوفيًا لمقومات الاجتهاد في بعض المسائل دون البعض الآخر كما 


سبق بیانه. 


۲۸ الاجته اد 


ال تحد في المعاملات» ونظم الاستشمارات الحديثة» وما جد في حياة 
الناس نما بحلبه التكنولوجيا الحديثة من مستجدات يحتاج الحكم 
عليها با لحل أو الحرمة إلى بحث واحتهاد» لا سيماي المحامع 
العلمية» والاحتهادات الجماعية» في المجامع الفقهية» والمۇتمرات 
والندوات العلمية» الي تعقد بين حين وآحر» ويلتقى فيها الكثير من 
علماء المسلمين .مختلف تخصصاتمم وخبراتمم» ويلتقي فيها الكثير 
من علماء المسلمين بعختلف تخصصاتمم وخبراتمم» وحبذا لو شكل 
م ركز علمي على مستوى العام الإسلامي» توفر له كل الإمكانات» 
من توصيات وبحوث علمية» ثم يقوم بترتيبها وتبويبها وفهرستها 
على غرار كتب الفقه المعروفة أو تلحق هما لتكون مكملة ها» حي 
يتسئ لكل مسلم الاستفادة من هذا النتاج العلمي» ويتابع هذا 
الم ركز العلمي انعقاد تلك الحامع والمؤتمرات والندوات العلمية بصفة 
مستمرة أينما انعقدت» للحصول على نتاجحها العلمى» ليضمه إلى 
نظيره ويضعه قي مكانه من تلك المجحموعة» فطالما معنا عن انعققاد 
مؤتمرات وججامع فقهيه» لكن لا نرى هما بعد ذلك أثرّا علميًا يصل 
إل ايتن الباخين والدا رسن خبد ال رود كليات الق عة 
والدراسات العليا الإإسلاميةء بمذه الحصيلة العلمية ليستفاد منها ي 
محال الدراسة المنهجيةء إنيْ لا أأرى مالا لفتح باب الاجتهاد بغير 
ما ذکرت» فما کان فيه من صواب فهو بفضل الله وتوفيقه» وما 
كان فيه من خحطا فهو نتيجة قصوري وتقصيري. 

کاو اسان أن ينصر دينه وأن يصلح علماء السلمين 
وولاة أمورهم وعامتهم» والحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم 
على نبنا محمد وآله وصحبه أجعين. 


